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الات التبرع في مرض الموت   إش
توراه حاج مخناش سوهیلة ة د   طال

  :مقدمــــــة
عید إلى      ال س  ة منذ وقت ل ة والإسلام ة في معظم البلدان العر اتجهت الن

ام  سن تشرعات  مستقاة من قة  أح عد هذا  في الحق ة، و الشرعة الإسلام
ة التي  الحلول القانون ة  ا وذلك لأن هذه الشرعة غن موقفا محمودا ومسلكا صائ
من شانها أن تحق العدالة وترسخ الثقة والتواف بین الأفراد في ظل تضارب 
ة القصو من الإجادة  مصالحهم، وحیث أن التشرع الإسلامي قد بلغ الغا

امه فإننا رأینا من المحتم علینا والت جلي في تحدید معنى مرض الموت وفي أح
ین ما وضع القانونیین على هذا الصعید  شف عن ذلك وأن نقارن بینه و أن ن

ا لتحقی استفادة أكبر   .توخ
اشرة أعماله وأحس بدنو اجله فان       فالشخص إذا مرض مرضا أقعده عن م

ن أن تضر ذا حال أن الغالب في مثل ه م عض التصرفات التي  قوم ب
بورثته، ومن هنا فقد اعتبر مرض الموت  بناء على ذلك  حالة مقیدة ومؤثرة في 
اما خاصة تختلف  ه، ولزم من ثم إعطاء هذه التصرفات أح تصرفات المصاب 
التالي فإن مرض الموت لا  ه، و ام تصرفات الشخص غیر المرض  عن أح

ة الأداء ولا ه عدم أهل حد من تصرفات المرض    . ینقصها ولكنه 
ام التبرع في مرض الموت سواء من أحوعلى الرغم من عدم الاختلاف في 

قى تطرح  ة ت امه التفصیل ة، إلا أن مسألة تطبی أح ة أو الشرع ة القانون الناح
ان  عض الأح ة خاصة في ظل الفراغ القانوني في  الات العمل العدید من الإش
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ذا  ه وانطلاقا مما سب و ، وعل ان أخر ام الفقه والقضاء في أح تضارب أح
ة ة التال ال ننا طرح الإش ام : م ة التي تطرحها أح الات العمل ما تتجلى الإش ف

التبرع في مرض الموت؟ وما هو موقف الاجتهاد القضائي الجزائر من هذه 
الات؟    الإش

ة سنتولى معا ال ة على هذه الإش حثین وللإجا لجة الموضوع من خلال الم
  :الآتیین

حث الأول  مي للتبرع و مرض الموت: الم   الإطار المفاه
حث الثاني م التبرع في مرض الموت بین الاختلاف الفقهي والاجتهاد : الم ح

 القضائي
حث الأول مي للتبرع و مرض الموت : الم   الإطار المفاه

الضرورة إلى تحدید  إن    الات التبرع في مرض الموت یدفعنا  الحدیث عن إش
ما  ه ف ل من التبرع ومرض الموت وهذا ما سنتولى التطرق إل وض مفهوم 

  :یلي
  مفهوم التبرع: المطلب الأول

ة      ة الناقلة للملك اله، من أهم التصرفات القانون اختلاف أش عد التبرع و
ة وللمنافع، وأكثرها  ن ض مفهومه من خلال تعرفه من الناح م انتشارا، حیث 

ذا تحدید مقوماته و خصائصه ة و ة والشرع   .القانون
ف التبرع:  الفرع الأول   :      تعر

ه، أ       ما لا یجب عل العطاء، أ تفضل    التبرع في اللغة من تبرع 
ك فعله، أ. متطوعا طلب إل   و تفعله بدون أن فالتبرعات جمع تبرع، وهو أن 
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ه عوضا ه عل   )1(.تطل
م التزام بدون انتظار مقابل له . أما في القانون فالتبرع عمل قانوني، مضمونه تقد

امه  قتصر ق ستدعي اتفاق إرادتین أو أكثر لإنشائه، وقد  ون عقدا  ما قد 
  .صدور إرادة منفردة من المتبرع

  .في الفقه الإسلامي، ثم في القانون وسنتناول في هذا المطلب تعرف التبرع      
ف التبرع في الفقه الإسلامي: أولا   تعر
حدد مفهوم التبرع على أنه إلزام شخص لنفسه لشيء غیر لازم له على سبیل     

ر الخطاب وهو من الفقه المالكي التزام التبرع(الالتزام . التبرع، وقد ذ قصد  ) و
طلقا أو معلقا على شيء، فهو هو إلزام الشخص نفسه شیئا من المعروف م

ة   )2(.معنى العط

  :هناك ملاحظتین على هذا التعرف
ان مطلقا فإنه یدخل  -1 ، أ  ان من غیر تعلی ور إذا   الالتزام المذ

الإرادة المنفردة ل عقود، أم تصرفا  ل أنواع التبرع سواء على ش  .في 
معنى التبرع، وهذا إطلاق عام فیها -2 ة   معنى خاصولها . جعل العط

ة  معنى اله ك، فتكون   .)3( قابل ما في القانون وهو التبرع المقتضي للتمل
قابل المعاوضة،  بناءا على ما سب فإن إطلاق التبرع في الفقه الإسلامي هو ما

م خدمة، أو  ا للعین أو للمنفعة، أو تقد ان تمل ل أنواع التبرع سواء  عم  ف
، أو مجرد امتنا الإرادة التنازل عن ح ع نشأ عن عقد، أو من خلال تصرف 

  .المنفردة
ا  ف التبرع في القانون : ثان   .تعر
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، سواء في قانون الأسرة أو القانون المدني مصطلح     لم یتناول المشرع الجزائر
ع لقانون  ر المصطلح في عنوان الكتاب الرا التعرف، بل اكتفى بذ التبرع 

ة والوقف، والذ ضم في محتواه )4(الأسرة ة واله في حین  .ل من الوص
عرف عقد المعاوضة  58وفي نص المادة  )5(الرجوع إلى القانون المدني نجده 

اء إذ عرفه  الضد تتمیز الأش قابل عقد التبرع و عوض هو الذ " والذ  العقد 
ل واحد من الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما    " .یلزم 

ولقد فتح إغفال المشرع لتعرف التبرع المجال أمام الفقه لتولي ذلك، حیث     
اره عقدا، على أنه  اعت مان  ه " عرفه الأستاذ علي علي سل أخذ ف العقد الذ لا 

عة  ة بدون عوض، وعقد الود لا لما أعطاه، مثل عقد اله أحد المتعاقدین مقا
ة بدون أجر أنه عمل قانوني  ، )6("بدون أجر، وعقد العار ذلك عرف التبرع 

ستدعي اتفاق  ون عقدا  م التزام بدون انتظار مقابل له، وقد  مضمونه تقد
امه على صدور إرادة منفردة من  قتصر ق ما قد  إرادتین أو أكثر لإنشائه، 

  .المتبرع
عتبران     عرف عقد التبرع، لكنه عرف عقدین  ما أن القانون الفرنسي لم 

ونین  التبرع م ا عندهم تختص  ا وعقد التفضل، فالعطا لعقد التبرع، وهما العطا
ة، أما  اء والوص ات بین الأح ك وخصها في تصرفین هما اله قتضي التمل الذ 

في  1804عقد التفضل فقد أورده منذ إصداره الأول في قانون نابلیون سنة 
ا بتعدیل المادة )7(1105المادة  القانون المدني  من 893، ثم عرف العطا

اغتها سنة  ما یلي 2006الفرنسي وذلك بإعادة ص ح نصها  ة   :"وأص العط
عض أملاكه أو حقوقه  ل أو  ه شخص بدون عوض  هي التصرف الذ ینقل 
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اء، .لصالح شخص آخر ة بین الأح ة إلا عن طر اله ن أن تكون العط م لا 
ة طر الوص   ." أو 

  رع وخصائصهمقومات التب: الفرع الثاني
  مقومات التبرع: أولا 

م التزام مجانا أ بدون       ام التبرع لا بد له من مقومین اثنین، أولهما تقد لق
ة التبرع بهذا الالتزام، أ قصده أن لا  ، وثانیهما ن مقابل وهو العنصر الماد

  .قابل التزامه أ عوض، وهو العنصر المعنو 
قدم : العنصر الماد في التبرع: المقوم الأول- العنصر الماد في التبرع أن 

شترطه  شر  قترن  ا من العوض، لكن هذا الالتزام قد  المتبرع التزاما خال
ه یجب التكلم عن الالتزام التبرعي الخالي من أ شر وهو  المتبرع، وعل

ا   .لشرالأصل، ثم التكلم عن الالتزام التبرعي المقترن 
شر -1 م التزام تبرعي غیر مقترن  قدم المتبرع : تقد عني ذلك ضرورة أن  و

ون هذا  أداء أو الامتناع عن عمل، و  ام  ان إعطاء شيء، أو الق التزاما سواء 
  ،الالتزام بدون عوض

ة       معنى اله نلاح أن إعطاء بدون مقابل هي التي یتحق فیها التبرع 
لتي هي افتقار من جانب المتبرع الذ هو الواهب، لصالح مفهومها العام، ا

ون الالتزام المقدم من طرف المتبرع . المتبرع له الذ هو الموهوب له ولا بد أن 
ة ل أنواع التبرع وعلى رأسها اله ما هو في   التي عرفتها   )8(بدون عوض 

أن  202/1المادة  لا"من قانون الأسرة الجزائر  ك  ة تمل   ".عوض اله
ة منها نصت على أنه     شتر على: "لكن في الفقرة الثان   یجوز للواهب أن 
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التزام یتوقف تماما على انجاز الشر  ام  ، فهل وجود مثل هذا "الموهوب له الق
ه ونه تبرعا؟ هذا ما سیتم التطرق إل التبرع یخرجه من     .الشر 

شر -2 م التزام تبرعي مقترن  قانون  202من المادة  2 نصت الفقرة: تقد
التزام یتوقف " أسرة على أنه ام  شتر على الموهوب له الق یجوز للواهب أن 

ة فق "تماما على انجاز هذا الشر اله ل تبرع ولا یختص    .، والأمر عام في 
قید التبرع فق بدون أن یخرجه  التبرع نوعان أحدهما  قترن  إن هذا الشر الذ 

اب المعاوضاتمن مفهوم التبرع اب التبرع إلى    .، والأخر شر یخرجه من 
ون في مصلحة: الشرو المقیدة للتبرع فق-ا    وهو الشر الذ 

من  شر أن ینفقه على أولاده، أو لیتعلم، و من یتبرع لشخص مال  المتبرع له، 
ه للمصلحة العامة أو لجهة معینة، وأكثر  ه أن یتبرع  شتر عل یتبرع لشخص و

ون مثل هذه الشرو في الوقفم قانون أسرة جزائر  218إذ تنص المادة .ا 
طل " على أنه  ات الوقف شرعا، وإلا  ینفذ شر الواقف ما لم یتناف ومقتض

قي الوقف   ."الشر و
ة التكلیف ولا  مثا ونه تبرعا لأنه  وهذا النوع من الشرو لا یخرج التبرع عن 

  )                       9(لم یتجرد عن نیته في التبرع عتبر التكلیف عوضا، والمتبرع
وهذا النوع من الشرو هو ما : الشرو التي تخرج الالتزام من أنه تبرعي-ب

ان في معنى المقابل والثواب للمتبرع عن تبرعه، وهي الشرو التي تكون في 
أخ ذ مصلحة المتبرع ، والأمر مختلف هنا لأن هذه الشرو تجعل التصرف 

شر الثواب، فیخرج التصرف عن دائرة التبرعات إلى دائرة  ام التبرع  أح
م التزام أخر، ومثال شر تقد م الالتزام  س وهو أن تقد   المعاوضات، لسبب 
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انجاز عمل مثلا  ة عنه  طلب المثو مال و من یتبرع    .ذلك 
فصل المشرع الجزائر بین الأمرن، بینما فصل المشرع المصر في المواد  لم 

ام اشترا الواهب 499، 498، 497 أح ، من القانون المدني ، وجاء فیها 
الوفاء له بدیونه، وفي حالة اشتراطه العوض لمصلحتة أو  ة  عوضا عن ه

     . )10(مصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة وغیر ذلك من الشرو
عنصره الماد : العنصر المعنو في التبرع: المقوم الثاني- قوم التبرع  لا 

م التزام بدون مقابل، بل لا بد من توفر العنصر النفسي والمتمثل  ، وهو تقد فق
قدم الشخص التزاما بدون مقابل ولا تكون عنده  في قصده أو نیته في التبرع، فقد 

ع التزام طب أن یوفي  ة التبرع  ي، فهو بذلك لا یتبرع وإنما هو وفاء لدین وإن ن
ه  ع الرجوع ف ستط ون تصرفه وفاء لا تبرعا ولا  ان لا یجبر على الوفاء، ف

ع الرجوع فیها ستط                                                                                             )11(حتى في الأحوال التي 
ا   :خصائص التبرع: ثان

ما  صها ف ن تلخ م   قوم التبرع على مجموعة من الخصائص و الممیزات والتي 
  :یلي 

ه، وهو بذلك أساسي عنصر الإرادة أ أن :إرادقانوني  تصرف التبرع -  ف
اقي ون التبرع إما  غیر الالتزام مصادر یختلف عن  ة، ومن أجل ذلك  الإراد

  .ةعقدا أو تصرفا بإرادة منفرد
ة ولحقوق الانتفاع - ة الناقلة للملك حیث تعد : التبرع من أهم التصرفات القانون

انت عقارة أو منقولة،  ة سواء  ة لنقل الملك عقود التبرع من أهم الوسائل القانون
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التالي فإنها تعد من أهم عقود المعاملات الواسعة  ذا حقوق الانتفاع، و و
 الانتشار

ة  - ة :  التبرع عقودوجوب اقتران الن إذ لا تنعقد عقود التبرع إلا بوجود ن
التبرع ة سائر خلافوهذا على  ،خالصة من المتبرع  ،  التصرفات القانون الأخر

ة المتعاقد قبل إبرام التصرف أو التعاقد لا تستوجب التي   .فحص ن
ازة اشترا - ض:  في عقود التبرع الح ق  له المتبرع أ اقتران انعقاد العقد 

، وهذا على خلاف العدید من العقود والتصرفات لرقبته أو لشيء محل التبرع
قى لهذا  ن أساسي في العقد، لكن ومع ذلك ی ازة فیها ر ة التي لا تعد الح القانون

ة العقارة ازة خاصة في اله ة عن الح  .         )12(المبدأ استثناء، إذ تغني الرسم
أ تحمل أحد أطراف العقد وهو : قود التبرع انعدام التوازن العقد في ع -

، دون أن یتحصل في مقابلها عن عوض من الطرف الآخر،  لالتزامات المتبرع،
ه أ التزام قع عل   .     )13(الذ لا 

  مفهوم مرض الموت : المطلب الثاني
ة      الات الفقه   عد مرض الموت من أهم المسائل التي تطرح العدید من الإش

ة على المستو القضائي، فالشخص  ق ة وحتى التطب إذا مرض عموما والقانون
اشرة أعماله وأحس بدنو اجله فان الأغلب أن تسل  مرضا أقعده الفراش عن م
ك، وهو ذهاب أمواله إلى الورثة أو إلى الغیر  رة الخطر المحدق أو الوش ه ف عل

ا في ذلك، فیلجأ تحت تأثیر هذه ون راغ رة إلى التصرف في هذه  دون أن  الف
اة التي ستفضي إلى الإضرار  شيء من المحا الأموال معاوضة أو تبرعا، ولكن 
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نا أمام حالة التبرع في مرض الموت، والتي  حقوق الورثة أو الغیر، فإذا تم ذلك 
قا لمفهوم مرض الموت ولشروطه   . تتطلب تحدیدا دق

ف مرض الموت: الفرع الأول     :تعر
ا ان لزاما اعت ه فلقد  ر مرض الموت حالة مقیدة ومؤثرة في تصرفات المصاب 

ام تصرفات الشخص  اما خاصة تختلف عن أح إعطاء هذه التصرفات أح
اق سوف نعالج تعرف مرض  عي غیر المصاب بهذه الحالة، وفي هذا الس الطب

  .الموت من الجانب الفقهي ثم من المنظور القانوني
ف الفق: أولا   :  هي لمرض الموتالتعر

أنه المرض  لقد تعددت تعرفات الفقهاء لمرض الموت فعرفه جانب من الفقه 
ه  خشى ف ا، و ه الموت غال ه أو یتصل  عق ه الخوف من الهلاك و ثر ف الذ 
ه أو  سب ه الموت فعلا سواء وقع  ون متصلا  توقعه و المرض من الموت و

القتل أو الغ ع الأحوال سبب آخر خارجي عنه  ه جم لح  رق أو نحوهما، و
من قدم للقصاص  فلتون منه في العادة  التي یترتب فیها الموت لأصحابها ولا 

  .     )14(ومن اشرف على الغرق 

عتقد المرض جازما  ة  أنه حالة نفس عض الآخر من الفقه إلى تعرفه  ذهب ال و
تصل بذلك الموت فعلا، و  الواضح من هذا التعرف أن الموت واقع لا محالة و

ة في اقتراب موته ودنو أجله هي العلة  ه قد جعلوا حالة المرض النفس أن أصحا
أنه المرض الذ  عض الآخر  عرفه ال من وجود مرض الموت من عدمه، و
ا  حدث الموت غال ون مرضا من شانه أن  ه أمران احدهما أن  یتحق ف

الفعل موتا  موت الشخص  هوثانیهما أن    ) 15(متصلا 
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ا ف القانوني لمرض الموت: ثان   :التعر
ة لتعرف مرض الموت من خلال       عض التشرعات العر لقد تعرضت 

عرف مرض الموت بل اكتفى فق  عضها لم   ة، إلا أن  النصوص القانون
ة وإلى نطاق تصرفات المرض في مرض الموت،  امه القانون التعرض لأح

د أن المشرع الجزائر لم یورد تعرف لمرض الموت ولكنه ونشیر في هذا الصد
م تصرفات هذا المرض في مثل هذه الحالة، في القانون المدني وحتى  عالج ح

  .قانون الأسرة
ل تصرف قانوني :" من القانون المدني الجزائر على انه 776فتنص المادة 

عتبر مضافا  قصد التبرع  عد صدر عن شخص في حال مرض الموت  إلى ما 
ة التي تعطى إلى هذا  انت التسم ا  ة أ ام الوص ه أح الموت، وتسر عل

ة في :" من قانون الأسرة فقد نصت على أن 204، أما المادة "التصرف اله
ة فة تعتبر وص   . "مرض الموت والأمراض والحالات المخ

قا فإن المشرع الجزائر لم یورد تعرف لم      رنا سا ما ذ ه و رض الموت عل
ه العدید من  ، وهو الأمر الذ سارت عل امه فق وإنما اكتفى بتحدید أح
ة والتي منها التشرع العراقي والسور والمصر والمغري  التشرعات العر
ان المشرع الأردني قد عرف مرض الموت في نص المادة  وغیرهم، ونشیر هنا 

ه  مرض الموت" : من القانون المدني على انه 543/1 عجز ف هو مرض 
موت على تلك الحال  ه الهلاك و غلب ف عة أعماله المعتادة و الإنسان عن متا
اد سن أو أكثر  قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حال واحدة دون ازد

ح تصرفات الصح ، والملاح أن المشرع الأردني قد اخذ في "تكون تصرفاته 
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ام الفقه الحنفي  ة لهذا هذا التعرف من أح ضاح رة الإ ما هو واضح من المذ
ة ام العدل   .         )16(القانون ومن مجلة الأح

ننا استخلاص تعرف لمرض الموت مستنتج من       م انطلاقا مما سب 
أن قة فنقول  ة السا ة والقانون ون من :" التعرفات الفقه مرض الموت هو الذ 

اة  أس من الح ال موت المرض على تلك شأنه خل الشعور  ودنو الأجل و
م مرض الموت  عتبر في ح اب، و سبب المرض أو غیره من الأس الحال 
غلب في أمثالها الهلاك ولو لم  الإنسان فیها خطر الموت و ح  الحالات التي 

  ".ن مرضا 
  :شرو تحق مرض الموت: الفرع الثاني

ة       ان مفهوم مرض الموت وجب علینا من خلال هذه الجزئ عد أن تم تب
ة من شأنها أن  التطرق إلى شروطه، وهذه الشرو مجتمعة في أمور موضوع
ة هي أن أجله قد دنى، وتدور التساؤلات حول  م في نفس المرض حالة نفس تق

عتبر مرضا مرض الموت؟ في  الشرو التي تنطب على المرض حتى  وهل 
ه ومن خلال التعرفات  توافر لأحد هذه الشرو أم یجب أن تكون مجتمعة؟ وعل

أن لمرض الموت شرو ثلاثة تتمثل في ننا الاستنتاج  م قة    :السا
ض عن قضاء حوائجه -أ قعد المر   : أن 

ون هناك عجز من صاحب المرض عن       مفاد هذا الشر انه یجب أن 
اشرتها ع الأصحاء عادة م ستط ة والمألوفة، والتي  ، )17(قضاء حوائجه العاد

حد ذاتها لا تعتبر مرض  ذلك الشیخوخة  س لازماً أن یلزم المرض الفراش،  ول
مهامه إثرها فالشیخوخ ام  ست مرض موت موت إذا عجز الإنسان عن الق ة ل
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اة الإنسان، فمرض الموت فهو الذ  ة لح ع وإنما هي دور من الأدوار الطب
مفهوم المخالفة هناك أمراض  الموت،  نتهي  ا و ان أم شا عتر الإنسان شیخا 
فها على أنها تدخل في  ن تكی م تعجز صاحبها عن قضاء حوائجه إلا انه لا 

الكسر في ا ون إطار حالة مرض الموت،  شتر أن  لساق مثلا، ومنه فانه لا 
ه  لازمه وقت اشتداد العلة  في أن  المرض ملازما للفراش على وجه الدوام بل 

قى عاجزا عن قضاء حوائجه أنه في حالة مرض الموت ومع ذلك ی    .)18(للقول 
غلب على المرض خوف الموت -2   :أن 

ست شرط      اً من شرو إن قعود المرض عن قضاء مصالحة ل اً أساس
مرض الموت لأنه هناك أمراض یتولد فیها شعور لد المرض بخوف الموت 
الموت فعلا، إلا أن هذه الأمراض لا تقعد المرض عن قضاء حاجته،  وتنتهي 
وهناك أمراض لا تقعد المرض عن قضاء حاجته وقد لا یدر فیها المرض ولا 

عد وفاته ففي هذه الحالة ت حة، تظهر إلا  عتبر تصرفات المرض تصرفات صح
ون من  ون المرض خطیرا ومخوفا وأن  شتر في مرض الموت أن  حیث 
طا ثم یتطور  س ون المرض قد بدأ  الموت عادة، وأن  الأمراض التي تنتهي 

ه من الهلاك ات یخشى على صاح ار . حتى  والأمراض الخطیرة لا یوجد لها مع
ست بذات الخطورة خاصة مع التقدم الطبي معین لتحدیدها من الأمرا ض التي ل

ن  ون مرض معین خطیر في وقتنا وهو الذ لم  ن أن  المعاصر، فمن المم
، وتقدیر هذا الشر هو مسألة واقع تخضع لتقدیر قاضي  الساب له وجود أصلا 
ذهب جانب من الفقه إلى أن  اء، و الموضوع الذ یراعي في ذلك تقرر الأط
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ة الخوف من الموت عند هذا ا معنى أن غل غني عن الشر الأول  لشر 
اشر أعماله ان ی   .)19(المرض تعني انه في مرض الموت حتى ولو 

الموت فعلا -3   :أن ینتهي المرض 
قعده عن عمله     صیب المرض شخص  في أن  هو شر أساسي ولا 

المو  ه بخوف الموت فحسب بل لا بد أن یتصل المرض  صی ت وإذا أصیب و
قع تصرفه  عتبر مرض موت و مرض أقعده وخاف الموت لكنه شفي لا  شخص 

حاً    .صح
الغل في  طعن في تصرفه  جوز لمن صدر منه التصرف المرض أن  و
أنه  أن یثبت أنه أقدم على التصرف وهو معتقد  اعث وهو أحد عیوب الرضا  ال

ان  شفى ما  أنه س لیتصرف، ففي هذه الحالة مشرف على الهلاك ولو اعتقد 
طله لهذا العیب جوز للمتصرف أن ی طال للغل و لاً للإ   .ون التصرف قا

حصل  الموت وهو ما  إن الأمراض قد تطول عدة سنوات في الإنسان ثم تنتهي 
في الأمراض المزمنة، والقاعدة في معالجة مثل تلك الحالات أن المرض هنا لا 

طمئن المرض عتبر للوهلة الأولى مرض مو  حیث  شتد  ت إذا طال دون أن 
ان قد أقعده المرض ما دام لا  عد  خطیرا، ولو  أن المرض قد وقف سیره ولم 

ه خطر الموت غلب ف عد ذلك وساءت حالة  .عد  لكن إذا اشتد المرض 
الاشتداد حتى انتهى  حت تنذر بدنو الأجل واستمر المرض  المرض حتى أص

  .)20(عتبر مرض موت الموت فعلاً فإنه
مرض  ام الخاصة  قة لإعمال الأح ات في تحق الشرو السا وعبء الإث

ما أن حالة مرض الموت )21(مرض الموت تقع على عات ورثة المرض ، و
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ة  ة ومن بینها الشهادات الطب افة الطرق القانون اتها  ة یجوز إث واقعة ماد
ة، ط ذلك الخبرة الطب ام المادة وشهادة الشهود و من القانون  776قا لأح

ستخلص من هذه المادة أن التصرفات الصادرة عن  ، وما  المدني الجزائر
ا  مها أ ون المقصود منها التبرع یتحول ح الشخص آن مرضه مرض الموت و
ة  ة أو غیرها من التصرفات التي تحمل معنى التبرع إلى وص انت تسمیتها ه

عد الموت، اة فیها فانه  مضافة إلى ما  ان التصرف معاوضة، لا محا أما إذا 
ة ام الوص ع لا أح ام الب ه أح   . )22(ینفذ وتسر عل

أما بخصوص التساؤل المطروح حول توافر أحد الشرو أو وجوب توافرها 
عالج هذه  مجتمعة للقول بتحق حالة مرض الموت فان المشرع الجزائر لم 

المشرع الأردني قد حسم هذه المسالة واشتر أن النقطة، لكن نشیر هنا إلى أن 
ستفاد من نص المادة  :" من القانون المدني بنصها 543تتوافر مجتمعة  وهو ما 

عة أعماله المعتادة   ه الإنسان عن متا عجز ف مرض الموت هو المرض الذ 
موت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو  ه الهلاك و غلب ف و

حعلى  تصرفات الصح اد سنة أو أكثر تكون تصرفاته  ،  حالة واحدة دون ازد
الإنسان فیها خطر الموت  ح  م مرض الموت الحالات التي  عتبر في ح

ضا ن مر غلب في أمثالها الهلاك ولو لم  ذلك ، "و ه  وهو الأمر الذ أكد عل
امه وقراراته   .القضاء الأردني في العدید من أح

حث الث م التبرع في مرض الموت بین الاختلاف الفقهي والاجتهاد : انيالم ح
  :القضائي

ع أمواله ولأ     امل الحرة في التصرف في جم   الأصل أن لأ شخص 
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ون لأحد   عضها دون أن  ل أمواله أو  ع وان یهب  شخص، إذ یجوز له أن یب
ه، لأنه إنما یتصرف في خال ص حقه وهذا ح مراجعته أو مجرد الاعتراض عل

ة، لكن ومع ذلك فقد  عوض أو التصرفات التبرع هو شان سواء في التصرفات 
اتفقت الشرعة مع القانون على تقید تصرفات المرض في مرض الموت من 
ام خاصة على  ل حرة، وذلك من خلال تطبی أح ة  التصرف في ذمته المال

رغم من اختلاف التصرف في مرض الموت عن طر التبرع، وذلك على ال
ام التبرع في مرض  ة في التطبی العملي للأح ة والاجتهادات القضائ الآراء الفقه

ل هذه المسائل في ما یلي  ه سنتولى التطرق إلى    : الموت، وعل
م الفقهي والقانوني للتبرع في مرض الموت: المطلب الأول   :الح

قوم بها     المرض في مرض الموت وخاصة عن  نظرا لتعدد التصرفات التي 
ام هذه التصرفات،  ة على أح طر التبرع، فقد نصت اغلب التشرعات العر
م التبرع في مرض الموت،  والتي من بینها التشرع المدني الجزائر الذ بین ح
م تصرف المرض في  ة التي أوردت ح ة للشرعة الإسلام النس ذلك الحال  و

التبرع ان شخص مرض مرض الموت مرض الموت  ، فنصت على انه إذا 
ة لأحد من ورثته ثم  ة، وإذا وهب ه م الوص ح م هبته  ة فح ووهب غیره ه
انت في مرض موته، وادعى الموهوب له أن  اقي الورثة انه هبته  مات وادعى 
فعل  انت في حال صحته، فإن على الموهوب له أن یثبت قوله وان لم  ة  اله

مها على مقتضى ذلك أ اعتبرت اله ة أنها حصلت في مرض الموت وجر ح
أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة ، أما إذا وهب الشخص وهو مرض في 

حة ة صح ة للتشرع . )23(مرض الموت ثم صح من مرضه فاله النس أما 
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ه نفس  م وطب عل ة في هذا الح الجزائر قد حذا مسلك الشرعة الإسلام
ام، م التبرع في مرض الموت للورثة والتبرع لغیر  الأح وهنا یجب التفر بین ح

  . الورثة
م التبرع في مرض الموت للورثة: الفرع الأول   :ح

ام      م أح ة فان المشرع الجزائر قد اخضع تنظ على اختلاف التشرعات العر
والذ جاء  مسألة التبرع في مرض الموت إلى القواعد العامة في القانون المدني،

ستفاد من نص المادة  ة وهو ما  ام الشرعة الإسلام التي  776بذلك موافقا لأح
صدر عن شخص في حال مرض الموت :" تنص على  ل تصرف قانوني 

ة  ام الوص ه أح عد الموت وتسر عل عتبر تصرفا مضافا إلى ما  قصد التبرع 
ة التي تعطى لهذا التصرف انت التسم ا  ما ت"أ من نفس  775نص المادة ، 

ة والنصوص :" القانون على أنه ة قانون الأحوال الشخص سر على الوص
ة المتعلقة بها ذلك المادة "القانون من قانون الأسرة الجزائر  185، وتنص 

ة وما زاد على الثلث توقف على إجازة :" على ة في حدود ثلث التر تكون الوص
  ". الورثة

تضح من جملة النصوص ة المرض في مرض الموت  و رها أن ه الساب ذ
م التبرع في مرض الموت  ه فح ة إذا قصد بها التبرع، وعل م الوص مها ح ح
امها في قانون الأسرة الجزائر من المادة  ة الواردة أح م الوص أخذ ح لوارث 

  .201إلى المادة  184
ن ملاحظته أن نص المادة  م القانون ا 776لكن ما  ، قد الوارد  لمدني الجزائر

، بل  ة أو الوقف فق س مقتصرا على اله ل تبرع، ول غة العموم في  ص جاء 
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له ولكن تبرعا  ان التصرف معاوضة في ش ل تصرف تبرعي، حتى ولو  شمل 
ة،  م الوص أخذ ح ار أن التبرع في مثل هذه الحالة  اعت في مضمونه، لكن و

مة الشيء من قانون الأسرة أعلا 185فان المادة  ه أشارت إلى أنه إذا زادت ق
ارة عن ح  الموهوب عن الثلث فإن الأمر یتوقف على إجازة الورثة، والإجازة ع
شتر في صحة  ام الإجازة ولا شروطها، فالفقه  للورثة والمشرع هنا لم یبین لا أح
ذلك فلا تصح إجازته  ن  ون المجیز من أهل التبرع ، فإن لم  الإجازة أن 

ذلك المحجور و ل من الصبي والمجنون والمعتوه و م إجازة  دخل في هذا الح
ه لسفه ومثله المرض في مرض الموت   .عل

ا  ه الوصا عد سداد الدیون، فإن الثلث الذ ینفذ ف ة إلا  قا لقاعدة لا وص وط
قي قبل تجهیز المیت ونقله إلى مثواه الأخیر وسداد الدیون،  إنما هو الثلث المت

ة لغیر وارث نفذت من الثلث وأنها لا تتوقف على إجازة فإذ انت هناك وص ا 
ان مستغرقا  ان مدینا تتوقف على إجازة الدائن إن  ن مدینا، فان  الورثة إذا لم 
ه من  عد سداد الدیون، ولا یخرج مما أوصى  قي مال  ته وإجازة الورثة إذا  لتر

اقي لأن سداد الدین مقدم على نف ر الثلث ال الذ ة  ة، رغم تقدم الوص اذ الوص
اح في  ة تبرع م ذلك لأن الدین واجب والوص في القرآن الكرم على الدین، و

قدم على التبرع ة والواجب    .)24(حدود قواعد الشرع
انت تضر  ناء على ما تقدم فان تصرفات المرض في مرض الموت إذا  و

ة مضافة إلى ما الدائنین تعتبر وص عد الموت وذلك إذا توافر فیها  الورثة و
  :شرطان

ون التصرف التبرعي صادرا في مرض الموت، فإذا وهب  :أولا-   لابد من أن 
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ه أو برأ مدینا له في أثناء مرض الموت، سارت على هذا  عینا أو أقر بدین عل
الدین ولا الإبراء من الدین إلا ة ولا الإقرار  ة، فلا تنفذ اله ام الوص  التصرف أح

ات أن  ل ذلك، وعبء إث ة ما لم یجیز الورثة ما یجاوز الثلث في  في ثلث التر
ع  ات ذلك بجم قع على الورثة ولهم إث التصرف قد صدر في مرض الموت 

  .الطرق 
ا- ون التصرف الذ صدر من  :ثان ة التبرع في التصرف أ لابد أن  توفر ن

ه التبرع، وعبء إث قع على المورث في مرض موته قد قصد  ات هذه الحالة لا 
ات أن التصرف قد وقع في مرض الموت،  قع علیهم هو إث الورثة، وإنما ما 
ة التبرع على من صدر له التصرف، ذلك انه متى  ات ن قع عبء إث التالي  و
ة  اثبت الورثة أن التصرف قد صدر في مرض الموت فقد أقام القانون قرنة قانون

ه التبرع، فالإنسان لا یتصرف في مرض موته  على أن هذا التصرف إنما قصد 
س،  ات الع ة قابلة لإث عادة إلا على سبیل التبرع على أن هذه القرنة القانون
أنه دفع عوضا للمورث، فإذا  ان یثبت  فیجوز لمن صدر له التصرف دحضها 
اة وحدها هي  اة له، فان هذه المحا ان في التصرف مع ذلك محا اثبت ذلك و

ةال ام الوص سر علیها أح   .)25(تي 
م التبرع في مرض الموت لغیر وارث: الفرع الثاني   : ح

ضا في حدود ثلث      إن تبرع المرض في مرض الموت لغیر الوارث، ینفذ أ
ة ولا تحتاج إلى إجازة الورثة في ذلك، إلا إذا زاد التبرع عن ذلك فان هذه  التر
عد وفاة المورث  شتر في الإجازة أن تكون  الزادة لا تنفذ إلا بإجازة الورثة و

س قبل الوفاة   .ول
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ما یخص تحدید إ ان المتبرع له یدخل في نطاق الورثة من عدمه، فإن  أما ف ن 
ون المتبرع له وارثا أو غیر وارث بوقت وفاة المتبرع  عتد  أنه  الفقه هنا یر 
ة والتي  ار أن الوص س بوقت منح التبرع في مرض الموت، وذلك على اعت ول
ك مضاف إلى م امها على تبرع المرض في مرض الموت هي تمل ا تنطب أح

ه فإذا وهب مثلا  اشرة، وعل عد التبرع م ك في الحال  ست بتمل عد الموت ول
ة، إلى أحد إخوته  المرض في مرض الموت عقارا أو منقولا یدخل في ذمته المال
عد وفاة الواهب، فإن  عد ذلك ولد ابن له  ة، ثم  ن للواهب ابن في وقت اله ولم 

ا م التبرع في مرض أخ الواهب في هذه الحالة لا یرث، و ه ح لتالي ینطب عل
م التبرع في مرض الموت للوارث س ح   .)26(الموت لغیر الوارث ول

الات التبرع في مرض الموت: المطلب الثاني   :موقف القضاء الجزائر من إش
م التبرع في مرض الموت سواء      ان المشرع الجزائر لح على الرغم من تب

ة تتعل  الات عمل قى هناك إش في القانون المدني أو قانون الأسرة، إلا أنه ت
مها،  ان ح ام القانون، حیث سعى القضاء إلى التصد إلیها و ب بتطبی أح

طل للتب ات هذا خاصة ما تعل منها بتحدید مرض الموت الم ذا مسألة إث رع و
م القضاء الجزائر في هذه المسائل  ان ح ما یلي ب   الأخیر، وسنتولى ف

  :موقف القضاء الجزائر من تحدید معاییر مرض الموت : الفرع الأول
عدم تعرف المشرع الجزائر لمرض الموت،      نظرا للفراغ القانوني المتعل 

مفهوم دقی له، تدخل الاجتهاد القضائي وفي ظل الاختلاف الفقهي في تحدید 
س وذلك حینما عرف مرض الموت في القرار رقم  المؤرخ في  33719لإزالة الل

ه أنه )27(09/07/1984 من المقرر شرعا أن مرض الموت ".... ، والذ جاء ف
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ه  جر إلى الموت و ان خطیرا و طل التصرف هو المرض الأخیر إذا  الذ ی
ه   ..." وتمییزه فقد المتصرف وع

لاح على هذا الاجتهاد القضائي، أنه وضع ثلاثة معاییر      ه فإن ما  عل
ما یلي   :لتحدید وض مرض الموت و التي تتمثل ف

ون مرض الموت هو المرض الأخیر - أ أن یتصل مرض : ضرورة أن 
اشرة ودون انقطاع أو شفاء ساب للوفاة موته م   الشخص 

ون مرض - جر إلى الوفاة ضرورة أن  عة : الموت خطیرا و أن تكون طب
التالي فان  السرطان، و ان إلى الموت  المرض خطیرة وتؤد في أغلب الأح

عد من مجال مرض الموت طة تست س   الأمراض ال
ه وتمیزه - فقد الشخص وع أ أن یرتب مرض الموت أعراض : ضرورة أن 

شتر في ه وتمیزه الذ  ة على المرض تفقده وع   أغلب التصرفات القانون
ا أنها  مة العل لاح على المعاییر التي اعتمدت علیها المح ه فإن ما  وعل
ه الفقه في تحدیده لمعایر مرض الموت، وذلك  خرجت علن الجانب الذ جاء 
مرض  ار ضرورة وفاة المرض خلال سنة ابتداء من إصابته  مع حینما لم تأخذ 

الموضوع، والتي من بینها الموت، وهذا ما أكدته في  عدة قرارات أخر تتعل 
  .)28(23/11/1993المؤرخ في  96675القرار رقم 

ه      ا لضرورة فقدان الشخص لوع مة العل ضا اشترا المح لاح أ ما 
ان  عة مرض الموت الذ لا یذهب في أغلب الأح وتمیزه، والذ یتناقض مع طب

صاب الشخص ة  العقل والتمیز، إذ قد  السرطان إلا أن قواه العقل مرض خطیر 
ذلك لو سلمنا أن المرض في مرض  ة آخر یوم في وفاته،  قى قائمة إلى غا ت
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 ، طلان مطل اطلة  لها  م التمیز، فان الأصل والأولى أن تصرفاته  الموت عد
ل  ام تصرفات المرض في مرض الموت والتي تنفذ في ش طب علیها أح ولا 

عد م ة  حقوق ورثته، لكن وص ة و ضر لا محالة بذمته المال وته لأن ذلك س
موقفها،  ة  قیت متمس ا ورغم تلك الانتقادات إلى أنها  مة العل الواضح أن المح
مرض الموت، والتي من بینها  وهذا ما یتبین في قرارات أخر لاحقة ومتعلقة 

ة بتار  256869القرار رقم  خ الصادر عن غرفة الأحوال الشخص
ه  )29(21/02/2001 ة في مرض الموت والحالات "....الذ جاء ف تعتبر اله

ون الواهب  شتر أن  ة لأنه  فة وص م العقلالمخ ر  سل وقت إبرام أو تحر
ة ار المرض ..." اله اعت ا  مة العل أن اجتهاد وقرار المح التالي فإننا نر  و

م العقل، هو اجتهاد غیر صائب  م التمیز وغیر سل في مرض الموت، أنه عد
م  ام العامة في القانون المدني والتي تعتبر أن تصرفات عد ومتناقض مع الأح

ن في أ حال من أحوال م ، ولا  طلان مطل اطلة  عد الوفاة  التمییز  تنفیذها 
ة ل وص   .  في ش

ات مرض الموت: الفرع الثاني   :موقف القضاء الجزائر من مسألة إث
ما یتعل      ات مرض الموت، خاصة ف نظرا لاختلاف الفقه حول مسألة إث

ان ذلك عن  ات  ذلك، تدخل الاجتهاد القضائي لتب ه عبئ إث قع عل بتحدید من 
ا، والتي من أهمها طر مجموعة من القرارات مة العل القرار   الصادرة عن المح

ه ، )30(05/05/1986الصادر في  41111رقم  جب على "... والذ جاء ف و
ة قد صدرت من مورثهم وهو في مرض موته ، ولهم الورثة أن یثبتوا أن اله

ات ذلك  ع الطرق إث   .بجم
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ستخلص من تلاوة القرار المنتقد أن قضاة مجلس الإح طالهم عقد حیث  الة بإ
ة بدلیل أنه استدعى  ر اله ضا وقت تحر ان مر القول أن الواهب  ة اكتفوا  اله
ان شر مرض الموت في  ر العقد، حیث أنه إذا  الموث إلى منزله لتحر

اته ة مسألة قانون فإن حصول هذا المرض یجب إث طاله اله   .إ
ة ال طال اله موا بإ ما أن قضاة الموضوع لما ح متنازع علیها دون إجراء و

سببوا  ة صدرت من الواهب وهو في مرض موته لم  تحقی للتأكد من أن اله
ستوجب نقض  ا، الأمر الذ  سا شرع ا ولم یؤسسوا تأس اف ا  قرارهم تسبی

   "القرار
ا اتجه و  مة العل ه یتبن لنا، انطلاقا من هذا القرار، أن الاجتهاد القضائي للمح عل

ن ) الواهب(ورثة المتبرع إلى تحمیل  م ات مرض موت مورثهم، حتى  عبئ إث
ل من لهم مصلحة في  ون للورثة أو  ام التبرع في مرض الموت، و  تطبی أح
التقارر  ات خاصة ما تعل منها  ع طرق الإث ذلك، أن یثبتوا ذلك بجم

ا صادر عن غر  مة العل ة، وهذا ما أكده قرار آخر للمح فة والشهادات الطب
ة تحت رقم  ،  والذ )31(16/03/1999المؤرخ في  219901الأحوال الشخص

ه ة موضوع النزاع قد وقعت في ".... : جاء ف حیث أن الطاعن قد أثبت أن اله
ر الطبيمرض الموت سواء من ملاحظة الموث نفسه أو من     ... "التقر

ات التصرف القانوني للشخص في مرض المو  ة لعبئ إث النس ان أما  ت، إن 
قع على الورثة ، حیث وضع المشرع في ذلك قرنة  قصد التبرع أو لا، فإنه لا 
ات الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في  طة مفادها، أنه في حال إث س
مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبیل التبرع ما لم یثبت من صدر له 
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من القانون  776یرة من المادة التصرف خلاف ذلك، وهذا ما أكدته الفقرة الأخ
  .  المدني

انا، هضمهم لحقوق المتبرع لهم، وذلك  عض القضاة أح عاب على  لكن ما 
ه  عد الموت وتطبی عل طالهم للتبرع في مرض الموت، دون إلحاقه إلى ما  بإ

ه القانون المدني في المادة   قتض ة، وفقا لما  م الوص وقانون الأسرة في  776ح
غفل القضاة على حقوق الأشخاص المتبرع لهم ، وذلك 204المادة  ا ما  ، إذ غال

ة على التبرع الصادر في مرض الموت، وهذا ما جعل  ام الوص عدم تطبی أح
ة،  اجتهادات قضائ ا تتدخل  مة العل ضا المح قراراتهم تتعرض للنقض، وجعل أ

ارة في الصادر عن الغرفة العق 229397لعل من أهمها القرار رقم 
المبدأ التالي)32(24/04/2002 ة إ" : ، والذ جاء  طال عقد ه ن القضاء بإ

أن  المبدأ القانونيفي مرض الموت دون مراعاة  قرر  ة في مرض الذ  اله
ة سمح بذلك  الموت تعتبر وص ستفید منها الموهوب له في حدود ما  و 

عد مخالفة للقانون  ة  س".موضوع الوص ه فإنه  توجب على القضاة في ، و عل
قوا  ط طال التبرع الصادر عن المرض في مرض الموت، أن  م بإ حال الح
عد هلاك المتبرع، وذلك حفاظا على  ة وذلك بتنفیذها  ام الوص على التصرف أح

ام القانون والاجتهاد القضائي قا لأح   .حقوق المتبرع له وتطب
  :خاتمة
حثنا      خاتمة لموضوع  ننا القول أن المشرع الجزائر وعلى في الأخیر و م

ماله  اقي التشرعات قد شدد في مسألة تصرف المرض في مرض الموت  غرار 
ة على التبرع الصادر في  ام الوص عن طرق التبرع، وذلك من خلال تطبی أح
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ار أن المرض في تلك الفترة تتأثر نفسیته نظرا  اعت مرض الموت، وذلك 
التالي فإن لخطورة المرض الذ أ ه خاصة في ظل الشعور بدنو الأجل، و صا

ذا المادة  776تدخل المشرع من خلال المادة  من  204من القانون المدني و
ه  ة وصون حقوق ورثة المتبرع وفقا لما تقتض ان بهدف حما قانون الأسرة، 

ة، ومع عدم انتهاك حقوق المتبرع له ام الشرعة الإسلام   .أح
ام التبرع في مرض الموت      قى مسألة التطبی العملي لأح لكن ومع ذلك ت

تعرف العدید من النقائص والثغرات نظرا للفراغ القانوني المتعل بتطبی هذه 
عدم ض معاییر واضحة لتحدید مرض الموت  ام، خاصة ما تعل منها  الأح

طال  الإضافة إلى مسألة إ اته،  ذا طرق إث التصرف التبرعي دون ومدته، و
ه القانون المدني وقانون الأسرة، حیث عمل  قتض ام التبرع وفقا لما  أح إلحاقه 
ان  س عنها و ل هذه المسائل، من خلال إزالة الل القضاء على التصد إلى 
عض المسائل، خاصة ما تعل  مها، لكنه وعلى الرغم من ذلك لم یوف في  ح

أن المرض في مرض الموت هو شخص فاقد للتمیز والعقل،  منها بإقراره 
طلان  ام العامة في القانون المدني، والتي تقضي ب متناقضا في ذلك مع الأح

ة ام الوص أح س إلحاقها  م التمیز ول   .  ل تصرفات الشخص عد
  :الهوامش

م، التزام التبرعات، مجلة القانون والاقتصاد، العدد-1   .605ص، 1932، القاهرة، 05أحمد إبراه

عة  1الحطاب، تحرر الكلام في مسائل الالتزام، جزء-2 عة مصطفي الابي الحلبي، 1958ط ، مط
  .218مصر، ص

توراه في القانون الخاص، -3 خالد سماحي، النظرة العامة لعقود التبرعات، أطروحة لنیل شهادة الد
ر بلقاید، تلمسان،   .20، ص2013جامعة أبو 
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الأمر رقم  09/06/1984مؤرخ في  84/11رقم  قانون -4 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 
  .2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02
القانون رقم  1975سبتمبر  6المؤرخ في 75/58الأمر رقم -5 یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 

  .2007مایو  13المؤرخ في  07/05
مان، النظرة ا-6 ة، الجزائر، علي علي سل لعامة للالتزام، مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات الجامع

  .17،ص1988
ما یلي-7   :جاء نصها 

Art 1105: Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure 
àl'autre un avantage purement gratuit.                                                                                 

، ص-8   .21خالد سماحي، مرجع ساب
، مصادر الالتزام،   -9 ندرة، ص 1997جلال ألعدو   .62، منشأة المعارف، الإس
، الوس في شرح-    ،    عبد الرزاق أحمد السنهور ، 2011، 5، ج3القانون المدني المصر

ة، بیروت،  ص    . 13منشورات الحلبي الحقوق
ام الشرعة -10 أح ة في قانون الأسرة الجزائر مقارنا  ة، دراسة مقارنة عن اله انظر محمد تق

ة والقانون المقارن،   ة، الجزائر، ص2003، 1الإسلام   .31، الدیوان الوطني للأشغال الترو
، ص-11 ، مرجع ساب   .29عبد الرزاق أحمد السنهور
  .المتضمن قانون الأسرة المعدل والأمم 11-84من القانون رقم  108أنظر المادة -12
، ص -13   .29خالد سماحي، مرجع ساب
الفقه -14 ع، دراسة معمقة مقارنة  م، مرض الموت وآثاره على عقد الب حسني محمود عبد الدا

  .101، 100، ص ص 2007لجامعي، مصر، الإسلامي، دار الفقه ا
ام الأسرة في الإسلام، الأردن،  -15 ور، الوجیز في أح   .490، ص1991محمد سلام مذ
ة الحقوق، -16 ل ة الحقوق،  ل ستیر،  ع في مرض الموت، رسالة ماج صارة خضر أرشیدات، الب

، الأردن،    .18، ص 2014جامعة الشرق الأوس
ع، العقود التي تقع على عبد الرزاق أحمد -17 ، الوس في شرح القانون المدني، المجلد الرا السنهور

ة، مصر ،  ضة، دار النهضة العر ة والمقا   .315، )د س ن(الملك
، الجزائر، -18   .13، ص2008نبیل صقر، تصرفات مرض الموت، دار الهد
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، الوس في شرح القانون المدني ارزعبد ال-19 لجدید، العقود التي تقع على اق أحمد السنهور
، ص ضة، مرجع ساب ة والمقا   .316الملك

، ص ص -20   .16، 15نبیل صقر، مرجع ساب
  .15نبیل صقر، مرجع نفسه، ص -21
، ص-22   .91خالد سماحي، مرجع ساب
، فقه السنة، ، السلم والحرب والمعاملات، المجلد الثالث، دار الجیل، بیروت، بدون -23 السید ساب

  .280شر، ص سنة ن
عة العلوم، القاهرة،  -24 ة وتصرفات المرض مرض الموت، مط ة والوص م، اله ، 1993أحمد إبراه
  .280ص 
، ص-25   .92خالد سماحي، مرجع ساب
ة -26 ام العدل ة المرض مرض الموت في مجلة الأح ، ه اد  جاد الح دراسة مقارنة، مجلة -محمد إ

ة، المجلد   .53، فلسطین، ص 2011، العدد الثاني، یونیو 19الجامعة الإسلام
ة الصادر بتارخ   -27 ا الصادر عن غرفة الأحوال الشخص مة العل تحت  09/07/1984قرار المح
ة، العدد الثالث ، المج 33719رقم    .51، ص1989لة القضائ
ة بتارخ  -28 ا الصادر عن غرفة الأحوال الشخص مة العل تحت رقم  23/11/1993قرار المح

ة، عدد خاص 96675   .202، ص 2002، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخص
ة المؤرخ في  -29 ا، الصادر عن غرفة الأحوال الشخص مة العل تحت رقم  21/02/2001قرار المح

ة، العدد الثاني، 256869   .428، ص 2002، المجلة القضائ
ة تحت رقم  -30 ا، الصادر عن غرفة الأحوال الشخص مة العل والمؤرخ في  41111قرار المح
اشا عمر، عقود التبرعات)غیر منشور(،05/05/1986 ة، الوقف(، أنظر حمد  ة، الوص ، دار )اله

  .23، ،22ص ، ص 2004هومه، الجزائر، 
ة بتارخ   -31 ا الصادر عن غرفة الأحوال الشخص مة العل تحت رقم  16/03/1999قرار المح

ة عدد خاص 219901   .287، ص2001، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخص
ا الصادر عن الغرفة العقارة تحت رقم  -32 مة العل ، والمؤرخ في 229397قرار المح
  ).غیر منشور(، 24/04/2002


